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 *آلية لتفعيل الإستثمار الأجنۗܣ المباشر ࡩي الجزائر:  الشراكة

 
                                                                                                                                                            

 
 

  
  :لخـــصالم

لقد عرفت الدولة الجزائرية إصلاحات إقتصادية هامة، لا سيما ࢭي مجال 
الإستثمارات  وهذه الإصلاحات ترجمت عن طريق سياسة إنتقائية ٭ڈدف تشجيع 

  .وتطوير الإستثمارات
حيث نتناولها ࢭي عنصرين  عڴى هذا الأساس، عالجنا موضوعنا ࢭي إشكالية هامة،

أساسي؈ن، الأول يتعلق بإبراز أساسيات الشراكة من خلال تحديد تعريفها، خصائصها 
ࢭي ح؈ن العنصر الثاني خصصناه . وكذا المزايا الۘܣ توفرها هذه الشراكةوأشكالها 
للطرف  % 49ࢭي الجزائر وتجسيد قاعدة الإستثمارات الأجنبية كمعيار لقبول للشراكة 

وبالمقابل منح مزايا جبائية للمستثمرين الراغب؈ن ࢭي . للطرف الوطۚܣ %51و ۗܣالأجن
قانون المالية التكميڴي لسنة  أحكام  الإستثمار عن طريق الشراكة، وهذا ما جاء ࢭي
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Le Partenariat : outil d’incitation des IDE en Algérie 
Résumé: 

L’Algérie  a connu  une série de réformes économiques notamment en matière 
d’investissements. Ces réformes se sont traduites par une politique  sélective, 
d’encouragement et de développement des investissements. C’est pour cela, que nous 
traiterons ce sujet en deux éléments principaux ; le premier concerne le cadre 
conceptuel du partenariat et ses avantages. 

Le second élément en mettra en évidence l’importance des investissements 
étrangers qui peuvent être réalisés dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat 
national représente 51% au moins du capital social et 49% pour l’apport de 
l’investisseur étranger prévus dans la loi de finance complémentaire de 2009. 

En conclusion nous mettrons certains moyens en vue d’inciter le partenariat et 
ce pour attirer plus d’investissements étrangers.   
Mots clés:  
efficacité, partenariat étranger, incitation, investisseur, investissements étrangers 
direct, traitement  des investissements. 
 
The Partnership : as a mean to incite a direct foreign investment in Algeria 
 
Abstract: 

Algeria has known important economic reforms especially in the field of 
investments, these reforms have been implemented through a selective politics in 
order to encourage and develop investments. 

On this basis, we will discuss our subject in two principal elements: The first, 
concerns the concept of   partnership and its advantages. 

The second, concerns the partnership as a basic element to deal with foreign 
investments in Algeria and realize 51% for national shareholders and 49% for foreign 
investors .as it is mentioned by the complimentary finance law of 2009. 

In conclusion, we will deal with more means to attract more foreign 
investments. 
Key word:   
efficiency, foreign Partnership, incitement, foreign investment, direct foreign 
investment, investment treatment. 

 ة ــمقدم
ة رؤوس الأموال، ستثمار الأجنۗܣ المباشر الشكل الأك؆ر تفضيلا ࢭي حركالإ  يعت؄ر 

تموقع ࢭي  إيجادالعراقيل و تستعمله كأداة لإزالة كافة  الأخ؈رةلهذه فالدول المصدرة 
ا التكنولوجي من نقل ستفادةالإ  إڲىفتسڥى ستثمار وق المحڴي، أما الدول المضيفة للإ الس

وير ـــــــتطكذا و  ،خلق فرص الشغل أساليب الإدارة الحديثة،المهارات العالمية و و  الجديدة
  .)1(تحس؈ن شروط الحياة للمجتمعحلية و ــــــــــــــقاولة المــــــــــــــالمو  ول؈ن ــــــمــــــــــــنسيج الم
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ثر بدوره عڴى إس؅راتيجيات أالذي  قتصاد الدوڲي،الإ مجالࢭي  نظرا للتطورات
عڴى ستثمارية الۘܣ وجدت نفسها مج؄رة ؈ر خاصة بالمؤسسات الإقتصادية الإ التسي

ق وتوسع ميدان قتصاد السو ، لاسيما ࢭي ظل إمسايرة هذه التحديات الراهنة
ت ، لجأت العديد من المؤسساقتصادية ب؈ن المؤسساتلمنافسة الإتطور استثمارات و الإ 

 س؅راتيجية التعاون فيما بئڈا ࢭي مجال مع؈ن قصدالاقتصادية أو الدول إڲى تبۚܣ إ
  .)2(، وهذا  ما يسمܢ  بسياسة إس؅راتيجية الشراكةمواجهة ظاهرة المنافسة العالمية

الۘܣ تعيشها الساحة  التحولاتو  عن هذه التغ؈رات ىبما أن الجزائر ليست ࢭي منآ
ڴى مستوى هياكلها عصلاحات هامة إ ةعدّ  جراءقامت بإوتماشيا مع ذلك  الدولية

 إصلاحيةفجسدت برامج ، ستثمارلاسيما ࢭي ميدان الإ قتصادية الإس؅راتيجية والإ 
 ...الخوصصةستقلالية المؤسسات و إة الهيكلة و عادإالوضع المتأزم ع؄ر واسعة لتجاوز 

ك؆ر عڴى أنفتاح الإ قتصاد السوق وإنظام إڲى نتقال الإ  إڲىالۘܣ ٮڈدف من خلالها الخ و 
ࢭي أحكام قانون المالية خ؈رة هذه الأ ويتجڴى ذلك من خلال إدراج ، الأجنبيةالشراكة 

مع المباشر  الأجنۗܣستثمار الإ  وتفعيل كخيار إس؅راتيڋي لجذب )3(2009التكميڴي لسنة 
  .للطرف الأجنۗܣ % 49الوطۚܣ و  طرفلل %51فضلية الوطنية بقاعدة تطبيق مبدأ الأ 

فهل الشراكة ۂي خيار إس؅راتيڋي ࢭي ظل الأزمة المالية الحالية ؟ وما مدى  ،عليه
؟ وفيم تكمن ڲى الجزائرإستثمارات ورؤوس الأموال كآلية لجلب  المزيد من الإ  فعاليْڈا 

 سبل تفعيلها ؟
، حيث طار المفاهيمܣ للشراكةإبراز الإ  جابة عڴى ذلك من خلالالإ سنحاول 
المزايا الۘܣ توفرها  وأهم، أشكالها ،، مم؈قاٮڈاالشراكةمفهوم  تحديد سنتطرق إڲى

نبية جالشراكة كمعيار لقبول الإستثمارات الأ وتحليل بدراسة  ثم نقوم .)أولا(الشراكة 
بل لتفعيل الشراكة أهم السّ إڲى  ق أتطرّ  ،وأخ؈را. )ثانيا( إلٕڈانتقاد الموجه الإ و ࢭي الجزائر

   .جنبية مٔڈاسيما الأ لا  ستثماراتالإ وجذب دورها ࢭي تشجيع و 
   : طار المفاهيمي للشراكةالإ /أولا

من خلال  ،للشراكةوالمفاهيمܣ النظري  الإطار دراسة بࢭي هذا العنصر  سنقوم
خصائصها و  إڲىبالإضافة و ، ثم عڴى المستوى الكڴي ستوى الجزئيالمعڴى تحديد تعريفها 

  .هذه الأخ؈رةأخ؈را أهم المزايا الۘܣ توفرها الۘܣ تتخذها الشراكة، و  الأشكالمختلف 
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  :مفهوم الشراكة  - 1
اموس ࢭي ࢭي القإڲى الوجود لأول مرة  دلول الشراكة مفهوما حديثا، ظهريعت؄ر م

، أما )4(جتماعي؈ننظام يجمع المتعامل؈ن الإقتصادي؈ن والإ  " بالصيغة الآتية 1987سنة 
ستعمل مصطلح شراكة لأول مرة من ، فقد إقتصادية الدوليةدان العلاقات الإࢭي مي

   .)5(ࢭي ٰڈاية الثمانينات) CNUCED(طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
  : ستوى الجزئيالمتعريف الشراكة عڴى   - أ

أك؆ر قائم عڴى ب؈ن شخص؈ن أو مشروع؈ن أو  تفاقإالأجنبية ۂي عقد أو الشراكة  "
أو ) مشاريع تكنولوجية وصناعية(إنتاڊي التعاون فيما ب؈ن الشركاء للقيام بنشاط 

، حيث لا يقتصر هذا ...ة أو تنمية السوق إنتاج سلعة جديدي أو تجاري أو اتمخد
ڲى المساهمة الفنية يمتد أيضا إ، بل كل مٔڈما ࢭي رأس المال عڴى مساهمةفقط التعاون 

كذا ، و والمعرفة التكنولوجية  خ؅راعالإ ستخدام براءات ج وإالخاصة بعملية الإنتا
ن المنافع اسم الطرف؈التسويق ٭ڈدف تقࢭي جميع عمليات مراحل الإنتاج و  المساهمة

والأرباح الۘܣ سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل مٔڈما المالية 
  .)6(" والفنية

المش؅رك عڴى أنه ينطوي عڴى عمليات إنتاجية أو ف الإستثمار يعرّ ࢭي ح؈ن هناك من 
قا ـــــمارس حــــــــــتسويقية تتم ࢭي دول أجنبية أو يكون أحد الأطراف فٕڈا شركة دولية ت

  .)7(ملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليهـــــــــــشروع أو العــــــــــــكافيا ࢭي إدارة الم
يمكننا تقديم تعريفا شاملا للشراكة عڴى أٰڈا  ،إنطلاقا من التعاريف السابقة

المش؅ركة لإنجاز  هدافالأ و ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح قتصاديإنشاط 
 .، تقنية أو تكنولوجيةتجارية، مالية: أن تكون طبيعة التعاون  ويمكنمشروع مع؈ن، 

 :تعريف الشراكة عڴى المستوى الكڴي -ب
ك؆ر ࢭي نشاط إنتاڊي أو أن أو تعاون دولت؈ الشراكة عڴى المستوى الكڴي،ب يراد

زمة أو خدماتي، حيث يقوم كل طرف بالمساهمة بنصيب من العناصر اللاّ  ستخراڊيإ
وقد يتخذ هذا التعاون ، ...التنظيمو  رأسمال، العملالوالمتمثلة ࢭي  شراكةلقيام هذه ال

أو زيادة الكفاءة الإنتاجية لمشروعات قائمة  ،المش؅رك شكل إقامة مشروعات جديدة
الشراكة تفاقية إك ،)8(فعلا عن طريق إدماجها ࢭي مشروع مش؅رك يخضع لإدارة جديدة
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قتصادية ڲى ضمان المصالح الإإوٱڈدف هذا التعاون  الأوروبي،تحاد الجزائرية مع الإ
دعم وتوثيق التنمية ڲى من خلال برامج التعاون إكما تسڥى الشراكة  .المش؅ركة للطرف؈ن

قتصاد الجزائري لمواجهة المنافسة الأجنبية وتصدير منتجاته وتنويع وعصرنة الإ
  .للأسواق الخارجية

  :خصائص الشراكة - 2
دول أو (لتنظيم علاقات مستقرة ما ب؈ن وحدت؈ن أو أك؆ر  وسيلة الشراكة ما ۂي إلاّ 

  :)9(فتستدڤي هذه العملية جملة من الخصائص نذكر مٔڈا مايڴي ،)مجموعات إقليمية
  وم؈قة الحركية ࢭي تحقيق الأهداف المش؅ركةعلاقات التكافؤ ب؈ن المتعامل؈ن ،.  
 ٕأو المتوسط المدى تفاق ب؈ن الطرف؈ن أحدهما وطۚܣ والآخر أجنۗܣ عڴى خاصية الا

  .ة للمشروعدولة المضيفالنتاڊي ࢭي للقيام  بنشاط إالطويل 
  قد يكون الطرف الوطۚܣ شخص معنوي عام أو خاص.  
  لا تقتصر الشراكة فقط عڴى تقديم حصة ࢭي شكل رأس المال، بل يمكن المساهمة

  .الخ.. . إداريةنقل تكنولوجيا أو معرفة تقنية و  عن طريق تقديم خ؄رة أو 

  التقارب والتعاون  ،)إدارة مش؅ركة(لا بد أن يكون لكل طرف الحق ࢭي إدارة المشروع
 وتقاسم الخسائر، تحقيق الأهداف والمصالح المش؅ركةالمش؅رك عڴى أساس الثقة بغية 

والۘܣ ينبڧي أن تؤدي إڲى تحقيق نوع من ) عڴى الأقل ࢭي مجال النشاط المعۚܣ بالتعاون (
عڴى مستوى مساهمات  (Réciprocité) والمعاملة المماثلة (Complémentarité)التكامل 

  .اء والمتعامل؈نالشرك

  تنسيق القرارات والممارسات المتعلقة بالنشاط والوظيفة المعنية بالتعاون
(Coordination et Harmonisation)

 )10(.  
تختلف ࢭي أسسها عن  قتصاديةالإمن هذا المنطق يمكننا القول أن الشراكة 

الأجنۗܣ المباشر الذي يقوم عڴى الإنفراد بالإنتاج والملكية الكاملة لرأس المال،  الإستثمار 
فه الإستثمار الأجنۗܣ المباشر والذي يعرّ  ر صورة من صوّ بالرغم من أن الشراكة ۂي 

ذلك النوع من أنواع الإستثمار الدوڲي الذي يعكس " صندوق النقد الدوڲي عڴى أنه 
ما عڴى مصلحة دائمة ࢭي مؤسسة مقيمة ࢭي  دقتصاإهدف حصول كيان مقيم ࢭي 
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 آخر، وتنطوي هذه المصلحة عڴى وجود علاقة طويلة الأجل ب؈ن المستثمر قتصادإ
المؤسسة، بالإضافة إڲى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كب؈رة من النفوذ ࢭي إدارة و  المباشر

  .)11("المؤسسة

 : أنواع الشراكة  - 3
تقارب ب؈ن المؤسسات الإقتصادية الو  شراكة ۂي شكل من أشكال التعاون ال

 اأنماطو  أشكالاتتخذ الشراكة ختلاف جنسيْڈا قصد إنجاز مشاريع معينة، كما بإ
 : ، سنحاول تقديم أهمهاعديدة

  :شراكة تكنولوجيا أو تقنية  .أ 
ب؈ن الطرف الجزائري  يحصلرك كأن المش؅س؅راتيجية التعاون يتم ࢭي إطار إ إذ 

أما الطرف الثاني المالك  ،%100رأسمال جزائري ول بالطرف الأ يساهم حيث ، الأجنۗܣو
تكوين يد عاملة مؤهلة مقابل حصوله عڴى نولوجيا وللتقنية يقوم بنقلها و للتك

 ،التكنولوجياول يستفيد من تحويل المعرفة و الطرف الأ  ࢭي ح؈ن، الإيرادات المالية
 . )12(نتاج تقنيات حديثة ࢭي مجال الإ و 
  :شراكة صناعية  .ب 

خ؈ر هذا الأ ، حيث يتطلب الصناڤيقتصادية ࢭي المجال سسات إۂي شراكة ب؈ن مؤ 
لقضاء من أجل الإنشاء مصانع  ورة وكذا تكاليف ضخمة مخصصة لهامتط وسائل جدّ 

 .)13(عڴى البطالة و خلق مناصب الشغل
  :شراكة تجارية  .ج 

ادية ࢭي قتصتقوية وتعزيز مكانة المؤسسات الإ إڲىٱڈدف راكة ـــــــــــنوع من الشــــــــــهذا ال
  .)14(ضمان تسويق منتجاٮڈا و ستغلال العلاقات التجارية وق التجارية من خلال إــــــالس

  :شراكة مالية  .د 
ستثمارات، وهذا النمط الإ يتعلق بالجانب الماڲي ࢭي مجال  هذا الشكل من الشراكة

ن كل شريك، مدة وز  رتكاز عڴى مركز وخرى من خلال الإ يختلف عن باࢮي الأشكال الأ 
  .)15(ر مصالح كل شريكيطو ت الشراكة وأخ؈را
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  :المزايا الۘܣ توفرها الشراكة  - 4
الدولة المضيفة  :المفضلة الۘܣ من خلالها توفر مزايا للطرف؈نداة الأ تعد الشراكة 

  .)16(نۗܣ من جهة أخرى المستثمر الأج، و ستثمار من جهةللإ 
، بإكتساب المزيد من الخ؄رة التكنولوجيا الجديدةالخ؄رات و تسمح بتبادل فهܣ 

المباشر وكذا ستثمار الإ ية والأجنبية من خلال الصادرات والمعرفة حول الأسواق المحلو 
 .مناهج التسي؈ر مع إمكانية الحصول عڴى التمويل

للمدخرات ورؤوس الأموال  ستثماري الإ زيادة فرص التوظيف ڲى دي إكما أٰڈا تؤ 
ا مع المشروع الأجنۗܣ، وتشجيع المستثمرين المحلي؈ن عڴى عدم مة عند توظيفهالمحلي

أن المشروع المش؅رك يعمل عڴى تحقيق أهداف  باعتبارٮڈريب أموالهم للخارج، 
المملوك بصفة كاملة للطرف الأجنۗܣ المباشر الوطۚܣ، عكس الإستثمار الأجنۗܣ  قتصادالإ

 .يخدم مصالح بلدهالذي 
الأسواق المحلية والحصول عڴى المواد الأولية وبراءات  كتسابإسهولة  إڲى بالإضافة

 .الإنتاج بتكاليف منخفضةخ؅راع واليد العاملة الرخيصة والإ 
متيازات وإجراءات تفضيلية ࢭي هذه الدول تسمح الشراكة بالحصول عڴى إ، أخ؈را

       .لا يمكن أن تحصل علٕڈا ࢭي بلداٰڈا الأصلية
  جنبية ࡩي الجزائر الشراكة كمعيار لقبول الإستثمارات الأ /نياثا

صراحة عن نيْڈا  الجزائرية  ستثمار الأجنۗܣ، أعلنت الدولةمن أجل إستقطاب الإ 
قامت حيث ، وذلك بوضع ميكان؈قمات ستثمار من القيود المفروضة عليهالإ  ࢭي تحرير
من حيث الكم والكيف وضمانات للمستثمرين الأجانب تتفاوت  مزاياحوافز و  بتقديم

 قصد جلب المزيد من الاستثمارات يحصلون عليه ࢭي بلداٰڈم الأصلية مقارنة مع ما
  .)17( 2008 و 1990سنة اب؈ن ࢭي الف؅رة الممتدة م ، لاسيماالأجنبية

ستثمار الإ ࢭي إطار قانون  الممنوحة ضمانات الواسعةمتيازات والالإ من بالرغم 
م مع ءستثمارات الأجنبية المسجلة ࢭي البلاد، لم يكن يتلاأن حجم الإ  الجزائري، إلاّ 

العالمية الإقتصادية المالية و الأزمة ةتزايد حدّ  ، كما أنمستوى الطموحات المرجوة
ࢭي الجزائر ، ليس الكب؈رةستثمارات المؤسسات ࢭي إنكماش إ ساهمت )18( 2008لسنة 
قانون المالية التكميڴي ت الدولة ࢭي أقرّ وعڴى هذا الأساس ، بل ع؄ر العالم كله ،فحسب
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 بئڈامن و  الأجنبيةستثمارات عڴى الإ الإجراءات القانونية و الشروطبعض  2009لسنة 
ن التداب؈ر تقييدها بجملة ممعيار لقبول الإستثمار الأجنۗܣ و ك) 19(ڲى الشراكةاللجوء إ

  : ۂيو قتصاد الوطۚܣ الإ حمايةل
  ٕستثمار ࢭي شكل؈ن الإ وفق تشريعات  الأجنۗܣستثمار حصر الا. 

 ࢭي الشراكة  %49و  % 51الوطنية بقاعدة  الأفضليةش؅راط مبدأ إ. 
  الجزائرالعملة الصعبة لصالح فائض بتقديم م؈قان اش؅راط. 
 تثمار بالنسبة ــــــــــلس الوطۚܣ للإســــــن قبل المجـــــــــــــبقة مــــــــــــالمسوافقة ــــــ؅راط المـــــــــــــــشإ

 .جنۗܣللإستثمار الأ 
  ٕستدانة من البنوك الخارجية من الإ  الأجنۗܣستثمار منع الا .  
  :ستثمار ࡩي شكل؈نحصر الإستثمار الأجنۗܣ وفق تشريعات الإ   - 1

 ستثماربالإ لق ࢭي الجزائر تتع ستثمار الإ  فإن سياسة انونيةالقعڴى ضوء النصوص 
حيث ، هو يتخذ فرع؈ن أساسي؈نيقة مباشرة أو عن طريق الشراكة و تم إما بطر الذي ي

ࢭي ح؈ن يسمܢ الفرع الثاني شكل لا ، )forme sociétaire(يدڤى الفرع الأول شكل الشركة 
إذ يتم الفرع الأول بعد إنشاء هيكل الشركة الۘܣ يمكن  ،)forme non sociétaire(شركة 

أن يساهم فٕڈا المستثمر الأجنۗܣ بنسب كلية أو شبه كلية وعادة ما تأتي عڴى شكل 
الثاني فيتم أما الفرع  ،المباشرستثمار ما يسميه المختصون بالإ تلطة وهذا شركة مخ

   .)20(ما يسمܢ بالشراكة تفاقيات كلاسيكية وهذا عڴى شكل مقاولات أو إ
   :ࡩي الشراكة  %49و   %51فضلية الوطنية بقاعدة ش؅راط مبدأ الأ إ - 2

محتوى ࢭي  2009طار قانون المالية التكميڴي لسنة لزم المشرع الجزائري ࢭي إلقد أ
، )21(منه 1ر مكر  4ستثمار ࢭي المادة المتعلق بتطوير الإ  03- 01ر رقم ــــممم للأ ـــــالمت 58المادة 

دية لإنتاج صاــــــــقتبالنشاطات الإعلقة ــــــــــــنبية المتـــــــــجضع الإستثمارات الأ ــــــــــــــڴى أن تخـــــــــــع
  .ستثمارح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإ تصري ڲىإنجازها الخدمات قبل إو  السلع 

ستثمارية ࢭي الراغب؈ن ࢭي إنجاز مشاريع إ الأجانبعڴى المستثمرين ، هذا إڲىبالإضافة 
 %51 قليم الجزائر أن يتم ذلك عن طريق الشراكة تمثل فٕڈا المساهمة الوطنية نسبةإ

تعميمها بشكل أفقي و ي تطبيق هذه القاعدة للطرف الأجنۗܣ، أ %49وللطرف الوطۚܣ 
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تيجية بالنسبة س؅راإستثناء سواء كانت قطاعات إالنشاطات بدون القطاعات و عڴى كل 
  . للدولة أو غ؈ر ذلك

جنبية إڲى أن الإستثمارات الأ  )22(2014من قانون المالية لسنة 55 كما تش؈ر المادة  
إنتاج للسلع ࢭي إطار  و أ/نحو الجزائر و المهارات وتحويل هم ࢭي نقلابالشراكة والۘܣ تس

شبه تستفيد من مزايا جبائية و  % 40دماج تفوق تحقق نسبة إنشاط منجز ࢭي الجزائر 
ڲى التنظيم طرق تحديد المساهمة ࢭي إحيل أكما  .ستثمارجبائية من المجلس الوطۚܣ للإ 

  .رستثماالوطۚܣ للإ  من طرف المجلسمنح المزايا  كيفيةالسلع و  إنتاجات و تحويل المهار 
قام ، أنه أعلاه إليهي قانون المالية المشار ࢭنجد المشرع الجزائري  ،ڲى هذاضافة إإ
قل من رأس المال ڴى الأع %51بنسبة المساهمة الوطنية المقيمة  وزيادة برفع

ست؈راد ٭ڈدف إعادة بيع الواردات عڴى بممارسة أنشطة الإ  الأمر، عندما يتعلق جتماڤيالإ 
الشراكة،  إطارࢭي  لا يكون ذلك إلاّ الطبيعي؈ن والمعنوي؈ن و شخاص الأحالها من طرف 

  .% 30النسبة بتقدر كانت فقد  ،2009قانون المالية التكميڴي لسنة إطار ࢭي بينما 
   المتممل و ستثمار المعدّ المتعلق بالإ  03-01مر رقم من الأ  1مكرر  4المادة  تنص

أن تكون  بإلزام، 2009من قانون المالية التكميڴي لسنة  62والۘܣ تقابلها المادة 
، بالشراكة ديةصاــــــــــــقتمومية الإــــــــــــؤسسات العــــــــــمع الم ةنجز ــــــــــنبية المــــــــــــجستثمارات الأ الإ 
عڴى  لزامية المشرع أيضامع إ ،)23(ر أعلاهمكرّ  4رة ࢭي المادة لشروط المقرّ ل هاستيفاءإو 

  .ستثمار عن طريق الشراكةيريد الإ  جنۗܣ البحث عن الشريك الوطۚܣ الذيالشريك الأ 
أم  وطني؈ن وامن قبل المستثمرين سواء كاننتقادات كب؈رة أن هذا المبدأ لقي إ إلاّ 

حيث تشكل ، الدول  منو  ستثمارتلف الهيئات الدولية المهتمة بالإ من مخكذا و انب أج
  : من عدة نواڌي إذستثمارات عائقا لجذب الإ 

عڴى القطاعات والنشاطات  % 49و %51فضل أن يتم تطبيق القاعدة كان من الأ 
  .% 100لمالا أن تكون بنسبة س؅راتيجية الحساسة للدولة و الإ 

مرحلة  لة البحث عن الشريك الوطۚܣ، لذا تعت؄ر جنۗܣ مشكالأ  كما يواجه المستثمر
لأنه من الصعب إيجاد الشريك المراحل ࢭي إعداد مشروع الشراكة،  أصعبالبحث من 

كما تعت؄ر هذه . جنۗܣهداف المرجو تحقيقها من الطرف الأ الذي يتوافق ربما مع الأ 
ر الم؈قات المراد إذ يجب وضع تصوّ ، المرحلة من أهم القرارات الۘܣ تواجهها الشراكة
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، وأخ؈را القيام بتحاليل دقيقة المحتمل؈ن، ثم تحديد الشركاء الشريكتوفرها ࢭي 
ذوي ا الأمر يتطلب فرقة من الخ؄راء و ولدراسة هذ .موضوعية للشركاء المحتمل؈نو 

معيار ( :ر التاليةوذلك بالنظر إڲى المعاي؈ الشريك المناسب،ختيار ختصاص تؤهلهم لإ الإ 
التكنولوجيا  ثقافة المؤسسة، معيار ، معيار نمط التسي؈ر و قتصاديةحجم المؤسسة الإ

  ). أخ؈را معيار القدرات المالية، و المستعملة
 :ئض بالعملة الصعبة لصالح الجزائرش؅راط تقديم م؈قان فاإ - 3

حيث سيتم التقليل  ،تساعد الشراكة عڴى تخفيف العبء عڴى م؈قان المدفوعات
بقدر نصيب الشريك الأجنۗܣ  من التحويلات الرأسمالية إڲى الخارج ࢭي شكل أرباح إلاّ 

، من رأسماله عڴى المدخرات الوطنيةالمشروع المش؅رك قائم ࢭي جزء كب؈ر  فقط، كون 
مر من الأ  1مكرر  4ما جاء ࢭي المادة هذا د أيضا عڴى توف؈ر مناصب الشغل، و كما تساع

 )25( 2014الية لسنة ــــــــــمن قانون الم 56المادة نص كذا و ، )24(السالف الذكر 01-09رقم 
من قبل مساهم؈ن أو ملة الصعبة ــــــــــــرباح بالعص الأ ـــــــــحد من تحويلات حصــــــــــ٭ڈدف ال

  .م ࢭي المؤسسات الجزائريةمنعهم من التحكّ شركاء أجانب و 
ومخالفا لمبدأ ضمان حرية  ܣنۗجقيدا بالنسبة للمستثمر الأ  جراءهذا الإ  يعت؄ر 

الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية   تحويل المداخيل الحقيقيةࢭي لمستثمر ا
 03-01مر رقم من الأ  31المادة وقد أشارت إليه  ،والفوائد وإعادة تحويل رؤوس الأموال

 11-03من الأمر رقم  126المادة  محتوى ࢭي السياق ذاته نجد  ماك .)26(السالف الذكر 
رؤوس  "عڴى ال؅رخيص لغ؈ر المقيم؈ن بتحويل ":صراحةالۘܣ تنص  )27(السالف الذكر

الأموال وكل النتائج والمداخيل والفوائد والإيرادات وسواها من الأموال المتصلة 
 الاتفاقياتع بالضمانات المنصوص علٕڈا ࢭي بالتمويل يسمح بإعادة تحويلها وكما تتمت

  ".الثنائية الۘܣ وقعْڈا الجزائر
م الضمانات الۘܣ تمنحها ــــــــــــمن أه اميل يعدـــــــــــتحويل الرسق ࢭي ــــــــــــــبمعۚܢ أن الح

اسۜܣ لجذب ــــــــــــــــــرط أســــــــــــــــــنۗܣ، ويعت؄ره البعض شـــــــيفة للمستثمر الأجـــــــــــــــدولة المضـــــــــــــال
ق ࢭي ـــــــــــــمان الحـــــــــــــمايته، وهو ضــــــــــــــسن حــــــــــــــنبية ذلك إذا أحـــــــوال الأجــــــــــــــــــرؤوس الأم

 .)28(التحويل بدون شروط
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ستثمار بالنسبة لس الوطۚܣ للا ــــــالمسبقة من قبل المجوافقة ــــــــــالم ؅راطــــــــشإ - 4
  :جنۗܣالأ  ستثمار للإ 

المتضمن  01-09مر رقم ر من الأ مكرّ  4الرابعة من المادة  عملا بمقتضيات الفقرة
لمشاريع خضوع كل اضرورة ب، )29(السالف الذكر 2009 لقانون المالية التكميڴي لسنة

من سبقة المدراسة الڲى ثمار بالشراكة إستمباشرة أو ࢭي إطار الإ ستثمارية سواء كانت الإ 
  .ستثمارات الوطنيةدون الإ  المجلس الوطۚܣ للاستثمار 

من  59المادة ليه إآلت  مايــــــفتثمار ــــــــسمجال تدخل المجلس الوطۚܣ للإ ي؄رز  كما
دج أو 1.500.000.000الۘܣ يتجاوز مبلغها  ستثماراتالإ  أن ،)30(2014قانون المالية لسنة 

بعد الحصول عڴى مقرر من المجلس  نظام العام إلاّ ال مزايا يساويه لا تستفيد من
يقدر المبلغ  2009نة طار قانون المالية التكميڴي لسإالوطۚܣ للاستثمار، ࢭي ح؈ن كان 

تعهد كتابي ل) المستفيد(المستثمر إيداعهذا بشرط و ، أو يساويه دينار  مليون  500ب
  . )الجزائري ( الوطۚܣالخدمات ذات الطابع و للمنتوج  الأفضليةمنح يتضمن 
رسم عڴى القيمة ـــــــــــــفاء من الـــــــــــعمن الإ تثمر ــــــــــــيستفيد المس، ددــــــــــــذا الصـــــــه ࢭي
 كد من عدم وجود منتوجو ࢭي حالة التأأ قتناءات ذات مصدر جزائري الإافة ࢭي ـالمض

انون المالية التكميڴي لسنة من ق 1ر مكرّ  9لمادة نص احتوى لم، وفقا محڴي مشابه
2009)31( .  

ل الحصو طار الشراكة يفرض لمباشرة أو ࢭي إا الأجنبيةستثمارات الإ نجد أن  ،عليه
فهذه  وبالتاڲي، ستثمارات الوطنيةخلافا للإ ستثمار، عڴى ترخيص من المجلس الوطۚܣ للإ 

أمام كذا المساواة و  )32( ࢭي المعاملة تتعارض مع مبدأ المساواةتتناقض و المقررة  الإجراءات
ڲى الجزائر ٭ڈدف ڋيء إجانب المڲى عزوف المستثمرين الأ إ حتمامما يؤدي  ،)33(القانون 

   .ستثمارالإ 
  :ستدانة من البنوك الخارجيةمن الإ جنۗܣ منع الإستثمار الأ   - 5

، فرض إلزامية اللجوء إڲى  2009ࢭي قانون المالية التكميڴي  58ورد ࢭي نص المادة 
ستثمارات روري لإنجاز المشاريع ࢭي سياق الإ الوطنية لضمان التمويل الضالبنوك 
 ،جتماڤية المباشرة أو عن طريق الشراكة بإستثناء تشكيل الرأسمال الإ الأجنبي

عن  ستثمارات الأجنبية المباشرة أوالإ طار أة ࢭي إسة المنشالمؤس إمكانيةڲى إ وبالإضافة
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ڲى التمويل المحڴي من الضمانات المالية إاللجوء حالة ࢭي  ستفادةالإ  طريق الشراكة
  .)34(الممنوحة من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف

ل عائقا رئيسيا خاصة ࢭي ظل صعوبة الوصول إڲى جراء يشكّ مما يجعل هذا الإ 
راءات وبطء الإج الإدارة ب؈روقراطيةى البنوك الجزائرية بالنظر إڲى مستو التمويل عڴى 

بي و ستثمار الأور المالية ࢭي الجزائر، حيث وجد الإ  المؤسساتالۘܣ تع؅ري تسي؈ر البنوك و 
قادران عڴى ضمان التمويل  فلاهما، العربي نفسٕڈما أمام طريق مسدود ستثمار والإ 

للجوء إڲى تسوية ملف ال؅ركيب الماڲي بسهولة لدى هما قادران عڴى ضمان الا و ، الذاتي
  . المصارف المحلية

  خاتمــة
 ،متكافئ؈ن فـي الإمكانات الماديـةمن البديهܣ أن الشراكة ب؈ن طرف؈ن غ؈ر ، الأخ؈رࢭي 

ستؤدي حتما إڲى نتائج لصالح الطرف السياسـي،  الوزنالتقنيـة و ، الـقدرات البـشرية
أك؆ر فعالية من أجل جعل أسلوب الشراكة  عليهالضعيف، و فة للطرف الأقوى ومكلّ 

  : تباع الخطوات التاليةلا بد من إࢭي الجزائر جنبية لجذب المزيد من الإستثمارات الأ 
يتوقف أساسا عڴى المغۜܣ ٭ڈا قدما، و  الأجنبيةنجاح الشراكة الجزائرية إحيث أن 

كافية لأٰڈا تعتمد فقط بالدرجة تبقى غ؈ر والۘܣ نسبة النمو الۘܣ تحققها الجزائر حاليا 
ديدة تدفع بعجلة النمو عڴى الدولة تبۚܣ محركات ج، وعليه .ستثماراتڲى عڴى الإ الأو 

إذ تعمل هذه المحركات ࢭي دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل  ،الإقتصادي
كذلك تقوية  تكنولوجيا المعلومات،اعات الصيدلانية والميكانيكية و الصنكيمياء و الب؅رو 

ذلك من خلال إلزام و  ،خاصة ࢭي مجال الطاقات الجديدة والمتجددة المناولة الصناعية
ضرورة تمويل هذه العمليات مع . الشركاء الأجانب بنقل التكنولوجيا ࢭي ذات السياق

ستثمارات العمومية أي تفعيل آليات دون اللجوء إڲى الإ ات و المحروققطاع من خارج 
  .)35(البورصةو البنوك التمويل الأخرى ك

من شأٰڈا  ق؅راحاتة إعدّ  عڴى جنبيةيتوقف نجاح الشراكة الجزائرية الأ  كما
من حيث عدم  ،% 49و %51عتبار لقاعدة ضرورة إعادة الإ  :مٔڈاالمساهمة ࢭي تفعيلها 

ڈا بالنسبة لبعض ٬مكانية إلغاط عڴى القطاعات الإس؅راتيجية مع إتطبيقها فقتعميمها و 
إعفاء الشركات الأجنبية من إلزامية إشراك و القطاعات غ؈ر الإس؅راتيجية مثل الخدمات 
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ستثمارية بالجزائر بالنسبة بالمائة ࢭي مشاريعها الإ  %51قل عن متعامل وطۚܣ بنسبة لا ت
تكوين الكفاءات عض النشاطات الۘܣ تساهم ࢭي نقل وتوط؈ن التكنولوجيات الحديثة و لب

  .)36( نيةالوط
الشراكة بالتدريب ࢭي العمليات الاستثمارية الۘܣ "ضرورة إدراج بنود تتعلق بمبدأ 

 من خلالهذا المبدأ عڴى نص الحيث يمكن أن ، بالشراكة مع متعامل؈ن أجانب تحصل
ل؅قام الشريك الأجنۗܣ بتكوين وإعادة تأهيل العمالة الوطنية تماشيا مع التطورات إ

  .المتسارعةالتكنولوجية 
ذلك بإلغاء العوائق الإدارية تطه؈ر المؤسسات العمومية والخاصة و وجوب أخ؈را 

علٕڈا جباية كذا تخفيف الو  ،ستثماريةࢭي تنفيذ المشاريع الإ الۘܣ تقف دائما وراء الشروع 
ستثمارات الأجنبية أك؄ر من الإ ستقطاب حجم أمام فرصة حقيقية لإ  أن الجزائرخاصة و 

 .السياسية المستقرة مقارنة بباࢮي دول المنطقةو قتصادية موازاة مع الأوضاع الإ
توفر و  سنوات الخمس المقبلةلل المقررةستثمارات العمومية الضخمة بالإضافة إڲى الإ و 

  .)37( آليات التمويل المحلية سواء عن طريق البنوك أو السوق المالية
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 :، ونذكر عڴى سبيل المثال بعض المجالات 2009التكميڴي لسنة 
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526 

كيفيات لد حدّ الم، 2013سبتم؄ر  26ؤرخ ࢭي الم، 320- 13تنفيذي رقم الرسوم الممن  3و 2  ،1المواد  :راجع ࢭي ذلك ).34(

سبتم؄ر  29بتاريخ  صادر  ،48عدد  ر ج، اشرة أو بالشراكةستثمارات أجنبية مبالتمويل الضروري لإنجاز إ إڲىاللجوء 

2013. 

 عڴى، منشور 2011فيفري  17بتاريخ  مستقبل الشراكة الأجنبية الجزائرية محور ندوة لحزب جّڈة التحرير، ).35(
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